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  القانون الإداري و التنظيم الإداري في  دروس عبر الخط
  الأولى ليسانسطلبة السنة 

  2021/2022كاديمية الأ السنة 
 حضورية للسداسي الأول محاضرة 

 27/10/2021محاضرة يوم 
  

  وتطوره:القانون الإداري  نشأة
الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى  تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول

م , التي قامت  1789الثورة الفرنسية عام رجال الأفكار التي جاءت بها  عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها
القضائية القائمة في ذلك الوقت من السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم  على أساس الفصل بين

  . المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية الفصل في
وظهور القانون  هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وأدى

  . الإداري 
  في فرنسا: : نشوء القانون الإداري  المبحث الأول

الملكية المطلقة , ولم تكن  كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام
دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد  أمام القضاء بواسطة الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة
 .  خضعت معاملاتها للقانون المدني

ممثلة للملك في  أنشئت لتكون  Parlements محاكم قضائية تدعى البرلماناتوفي هذه الفترة كانت توجد 
الاختصاص إلى جهة أخرى ,  وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك

   . كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية
وتعرقل كل حركة  وتتدخل في شؤونها وتعارضوقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة 

القضائية القائمة في ذلك الوقت من  إصلاحية ) ( مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم
ل تبنيهم لمبدأ الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلا الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال

 ت. الفصل بين السلطا
       :الإدارة القاضيةمرحلة  

, الذي نص  1790أغسطس  24-16الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون  تأكيداً لاتجاه الثورة
نشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي على إلغاء كمرحلة  المحاكم القضائية ) البرلمانات ( وا 

المنازعات التي تكون الإدارة  القضاء العادي من النظر فيأولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع 
  الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة
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اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت  وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد
 كم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولًا إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعةوالح الإدارة هي الخصم

 . السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية
   :إنشاء مجلس الدولة الفرنسي 

الأولى للقضاء  في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة 1797ديسمبر  12بنشوء مجلس الدولة في 
  . تصديق القنصل المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلبالإداري الفرنسي مع أن اختصاص 

التي كانت  Les Conseils de Préfecture وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم
أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي  تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا

 .نصلكانت أحكامه تعرض على الق
يملك  , فلم يكن القوانينعمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وا عداد مشاريع   فقد كان .

صدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد  أو المحجوز "سلطة القضاء وا 
Justice Retenue    مفوضاً  حيث أصبح قضاؤه 1872وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام .  

  :  مرحلة القضاء المفوض 
 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات 1872مايو  24في 

  . الإدارية دون تعقب جهة أخرى 
في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص  ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي

اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما  لا يملك الأفرادالإدارة القاضية ف
 تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ عدا ذلك

ى الإدارة عل عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور 1889ديسمبر 13
العام في  وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص Cadot في قضية

   . المنازعات الإدارية
حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل  وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة

المحاكم الإدارية التي كانت تسمى وأصبحت  , 1953 سبتمبر 30الحصر بموجب المرسوم الصادر في 
  . العام في المنازعات الإدارية مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص

يوليو  30منها المراسيم الأربعة الصادرة في  ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات
طه الداخلي , وتم للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشا المتعلقة بتحديد النظام الأساسي 1963

,  1980يناير  15م , وبمرسوم في  1975أغسطس  26مراسيم أخرى في  تعديل هذا التنظيم بثلاثة
لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع  1987 ديسمبر 16وآخر في 

  . الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة نطاق
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المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء  تاريخه الطويل قاضي وقد أصبح مجلس الدولة خلال
المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات  مبادئ القانون الإداري وقواعده

   . العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري  حسن سير الإدارة
الجزء من الدراسة الخصائص التي  نبين في هذا قانون الإداري خصائص ومصادر الالثالت :  الفصل

 .  أحكامه وذلك في مبحثين يتميز بها القانون الإداري والمصادر التي يستمد منها
القانون الإداري ببعض الخصائص منها أنه قانون  يتميز : : خصائص القانون الإداري  المبحث الأول

 ء. من صنع القضا وأنهسريع التطور ، وقانون غير مقنن , 
   . أولًا : قانون سريع التطور .

قانون يتطور بسرعة تفوق التطور الاعتيادي في القوانين الأخرى ولعل ذلك  يتسم القانون الإداري بأنه
وقد ثمر فترة  طبيعة المواضيع التي يعالجها ، فقواعد القانون الخاص تتميز بالثبات والاستقرار ، يرجع إلى
التي ينظمها القانون الخاص  أن ينالها التعديل أو التغيير ، ويعود ذلك إلى أن العلاقات طويلة قبل

مرافعات " تتعلق بقواعد عامة تتطلب قدراً من  بفروعه المختلفة " قانون مدني ، قانون تجاري ، قانون 
دود القواعد العامة تسيير الأمور الأخرى ذات الطابع المتغير في ح الاستقرار مع ترك الحرية للأفراد من

عكس القانون الإداري الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة  المنصوص عليها على
دارة المرافق العامة وجانب من أحكامه غير مستمدة من نصوص تشريعية العامة نما من  وحسن تسيير وا  وا 

للمنازعات الإدارية ولا يتقيد  تدع الحلولأحكام القضاء وخاصة القضاء الإداري الذي يتميز بأنه قضاء يب
ظروف كل منازعة على حده تماشياً مع سرعة  بأحكام القانون الخاص إنما يسعى إلى خلق ما يتلائم مع

   . العامة تطور العمل الإداري ومقتضيات سير المرافق
جتماعية والسياسية في الاقتصادية والا ولعل من أسباب سرعة تطور القانون الإداري أنه يتأثر بالعوامل

نسبياً ، فاتساع نشاط الدولة ونزعتها التدخلية وانتشار  الدولة وهي عوامل متغيرة باستمرار وغير مستقرة
وظهور المرافق العامة الاقتصادية , وما إلى ذلك من ظواهر اقتصادية  الاقتصادية والأزماتالحروب 

دارية التطور  الإداري لهذه المتغيرات ومواجهتها أدى بالضرورة إلى، وضرورة استيعاب القانون  وسياسية وا 
  . المستمر في أحكامه

   . ثانياً : قانون من صنع القضاء
التي خلقها  القانون الإداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية يتميز

لابد للقضاء أن ينهض بهذه  نون الإداري فكانالقضاء ، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعد القا
  . المهمة من خلال وضع أسسه ونظرياته

ذا كان التشريع ينهض في الحقيقة ببعض مواضيع القانون الإداري خاصة ما يتعلق ببعض النصوص  وا 
دمة الخ والتشريعية واللائحية التي تحكم جوانب مهمة من علاقات الإدارية العامة مثل قانون  الدستورية

كثيرة من قبل قواعد القرار  المدنية ولائحة العقود الإدارية ، فأن التشريع لا زال قاصراً عن مجالات أخرى 
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وما إلى ذلك من مجالات لازال القضاء يمثل  , الإداري وقواعد المسؤولية الإدارية وشروط الطعن بالإلغاء
   . المصدر الرسمي الرئيس لأحكامه

ينحصر بتطبيق  في هذا المجال كان متميزاً عن دور القضاء العادي ، الذيودور القضاء الإداري   
عكس مع طبيعة منازعات القانون ، القانون على المنازعة دون أن يتعداه لخلق الحلول المناسبة التي تتفق

 الإداري القاضي الإداري الدي يقوم بخلق قواعد القانون الإداري و هدا  الأمر أضفى على قواعد القانون 
وتطورها  الطابع العملي الذي يتماشى مع ظروف واحتياجات المرافق العامة ومقتضيات سيرها الحسن

القانون الإداري بعدم مخالفة  ومع ذلك يتقيد القضاء في أداء مهامه وابتداعه لمبادئ وقواعد  . المستمر
مفترضة للمشرع , أما إذا أفصح يعبر عن إرادة  النصوص التشريعية القائمة على أساس أن القضاء أنما

  ( ) . يلتزم بتطبيق تلك النصوص في أحكامه عن إرادته تلك بنصوص تشريعية فأنه
   . ثالثاً : قانون غير مقنن

والتفصيلية المتعلقة بفرع  يقصد بالتقنين أن يصدر المشرع مجموعة تشريعية تضم المبادئ والقواعد العامة
  . مدونة قانون العقوبات في مدونة القانون المدني أو من فروع القانون كما هو الحال

من أهمية من حيث إضفائه الثبات والاستقرار على  ولا يخفى ما لتدوين القواعد العامة والتفصيلة لقانون ما
  أحكامه نصوص التشريع وسهولة الرجوع إلى

الثورة الفرنسية وتم تدوين قواعد  أعقابوقد نشأ القانون الإداري في فتره انتشرت فيها حركة التقنين في  .
القانون الإداري لم تشمله هذه الحركة رغم رسوخ مبادئه  إلا أن  . القانون المدني في مدونة نابليون 

تقنينه إلى سرعة تطوره وتفرع وسعة مجالاته مما يجعل من الصعوبة جمع  واكتمال نظرياته ويرجع عدم
كامه في الغالب ذات طبيعة قضائية ، ولا يخفى ما في أحكام واحدة خاصة وان أح أحكامه في مدونه

  . الإداري من مرونة تتأثر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد في المجتمع القضاء
ذا كان عدم التقنين يعني عدم جمع إحكام القانون الإداري في مجموعة أو مدونة واحدة فإن ذلك لا  وا 

وجود تشريعات خاصة بالموظفين  ئية لبعض موضوعات القانون الإداري ، من ذلكينفي وجود تقنينات جز 
خاصة بالتنظيم الإداري أو القضاء الإداري إلى  وتشريعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين

 ل .تقنين شام غير ذلك من مواضيع يتعذر جمعها في
 
   
 


